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الوفود الرسمية ممثّلي الأردن، والجزائر، والعراق، والكويت، ولبنان، والمغرب، ومصر، واليمن، وممثّلي نحن، 

المنعقد في " الدول العربيةرائم البيئة في ج"لام، المشاركين في المؤتمر الإقليمي حول المجتمع المدني والإع

 بدعم من برنامج إدارة الحكم في الدول العربية التابع لبرنامج 2009مارس / آذار18-17لبنان بتاريخ بيروت، 

 UNDP (ة الإنمائي في لبنانمكتب برنامج الأمم المتّحدمع بالتعاون ) UNDP-POGAR(الأمم المتّحدة الإنمائي 

Lebanon( وبرنامج الأمم المتّحدة للبيئة ،)UNEP (البيئة في لبنان، العدل و وبرعاية وزارتي  

  

التوازن بين حقوق الإنسان وحقوق إيجاد وبأن  ،البيئةالحياة هي بنت   بأن العميقوعينا من إنطلاقاً

حياة  كبير على من أثر، بيئة ال سلامةافظة علىمحالطبيعة هو في صلب جهود التنمية البشرية لما لل

   عيشهم لا سيما بالنسبة للفقراء وسكّان المناطق الزراعية والريفية،ومصادر ، الناس، وصحتهم

  

 واجب وطني وإنساني  هيحماية البيئةالمخاطر التي تهدد البيئة في تعاظم مستمر، وبأن بأن منّا  اًإقتناعو

   الدولة بمؤسساتها التشريعية والتنفيذية والقضائية،ميع، وتتحمل مسؤوليته يته الجيشترك في تأد

  

إنفاذ والتشريع  وسائل حماية البيئة على مستوى  رغبتنا في تعزيز الدفع نحو تطوير وتفعيل عنوتعبيراً

  :  خاصةًالمعنيينالعموميين الموظّفين  ولدى المواطنين عامةً البيئيةثقافة التعزيز و ،القانون

  

 

 من المبادئ موضوع حماية البيئة في دولنا إنطلاقاًلعمل على زيادة الوعي حول في ا التزامنانعلن  .1

ذات والإقليمية  وبهدف تشجيع أصحاب القرار على مصادقة وتطبيق الإتفاقيات الدولية ،والمعايير الدولية

 الصلة؛

 

 والجانب  الوقائيالجانبة البيئة تشمل ة لموضوع حماي شاملعتماد مقاربةاالنظر في  أهمية إلىنلفت  .2

 الممارسات ذات الصلة؛القوانين و، من خلال التقييم الدوري للسياسات والعقابي، بشقّيه المدني والجزائي



 2 

 

 

أبعاد وحجم المشاكل التي  توسيع المعرفة حول) أ(نوصي بتعميق الحوار في الدول العربية من أجل  .3

أهمية  العقابية المناسبة مع الإشارة الى رسم السياسةدعم ) ب(، وها وخطورتلإنتهاكات البيئيةتطرحها ا

أهمية النظر في تجريم إعادة النظر في قواعد تقادم الجرائم البيئية وسقوط الدعوى الجزائية عنها، والى 

ما يخلق قوة ردع مهمة ويعزز إمكانيات م وفرض غرامات كبيرة  لمكونات البيئة،الإنتهاكات الخطرة

  ون الدولي؛تعاستفادة من الالإ

 

متخصصة في مجال جرائم البيئة، لما لذلك ومحاكم   وأجهزة مساندة لها أهمية إنشاء نيابة عامةنؤكّد على .4

 . كفوءة وفعالةة قدرة الدولة على معالجة الإنتهاكات الخطرة بصورتحسينمن دور في 

 

نشدد على دور الصياغة السليمة للتشريعات والنصوص التنظيمية البيئية لما لذلك من انعكاسات إيجابية  .5

 .على تحسين نوعية الأطر القانونية والمؤسسية ذات الصلة

 

مجالات في أخرى في معاهد القضاء وفي الجامعات ومعاهد تحديث مناهج التدريس  ضرورة إلىنشير  .6

لتتناسب  الإجرام والأدلّة الجنائية، حقليكالجوانب القانونية والعلمية، لا سيما في مرتبطة بحماية البيئة 

 وتعزيز الإستفادة المعارف إقليمية تسمح بتبادل ، من خلال آليات بصورة أكثر فاعليةحماية البيئةومتطلّبات 

 . المجالا المتوافرة في هذوالخبراتالقصوى من الموارد 

 

التحقيق في مجال والأجهزة المساندة لها  النيابات العامة لأجهزةم الدعم الفنّي نركّز على أهمية تقدي .7

من أجل تمكينها من لعب   في مجال علوم الإجرام والادلة الجنائية،خاصةً،  في جرائم البيئةوالملاحقة

الجرائم ويئة تنامي الترابط بين جرائم الب في ظلّ تحديات العولمة والتطور التكنولوجي، ودورها خصوصاً

 .  من الدول العربيةاً في عدد متزايداًالمنظّمة العابرة للحدود والتي تشكّل خطراً

 

 نتهاكاتالإكشف في حماية البيئة و أساسي كشريك ،أشكالها بمختلف ، الإعلاموسائل دورنؤكّد على  .8

 .  الأعلاميداءالجودة في الأالموضوعية، و و،على أسس الإستقلالية، والممارسات المضرة بها

 

 والمتعددة الثنائية اتيالاتفاق والتشريعات تضم للدول العربية الكترونية  بيئيةموسوعة إنشاء الى ندعو .9

 .  ذات الصلةالفقهية والمراجع الأطراف مدعمة بالأحكام القضائية
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 . متابعة ومعاقبة الجرائم البيئية مقترح إنشاء محكمة دولية متخصصة تتولّىندعم .10

 

 تكثيف )UNEP(وبرنامج الأمم المتّحدة للبيئة ) UNDP ( برنامج الأمم المتّحدة الإنمائينّى علىنتم .11

المشاورات مع حكومات الدول العربية والدول المانحة بهدف تطوير وتنفيذ مشروع إقليمي لتفعيل حماية 

 إنفاذ لة والقدرات في مجال الفعالياتالآالبيئة في الدول العربية من خلال تعزيز الأطر المنظّمة وتطوير 

التعاون بين السلطات الوطنية وبينها وبين الجهات التعاون الدولي والقانون، مع التركيز على أهمية تشجيع 

 . خاصغير الحكومية كالمجتمع مدني، والإعلام والقطاع

 

 واستضافتهماهما ة لرعايتة في الجمهورية اللبنانيونقدم الشكر والتقدير العميقين لمعالي وزيري العدل والبيئ .12

 . ما بذلوه من جهود فنّية ولوجيستية لإنجاح هذا المؤتمر الهامالمنظّمين على كلّمتين موصولا بشكر الكري

  

 

__________________________________________________________  

  


